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 الفصل السادس 

 الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات

 الخاتمة

الاختلاس الإلكوون للماا العام والأحكام والمساتيل يات الصلة بعد أن قمنا بدراسة وتحليل جريمة  

 ثا، وموقم المشرل الإماراس في مكافحة ايريمة من خلاا الإجراءات والتداب  الو اتخذها خصوصاً 

التداب  التشريعية والقانونية، فإنه بالإمكان أن نستخلذ بعض أهم النتاتيا والتوصيات الو روصل  

 سة، ورتميل: إليها الدرا

 النتائج:   /أولاا 

أن مفهوم الاختلاس ي يتف  عليه العلماء سواء في القانون أو الشريعة الإسلامية، بيد أن علماء  .1

العناصر الأساسية يريمة الاختلاس. كما أن  القانون ديزوا عند رعريفهم بتحديد  المعاصرين في 

ي   العام  للماا  الإلكوون  الاختلاس  وقد رعريم جريمة  وجامم،  عرفها بشكل شامل  من  نجد 

اقوح الباحث رعريفا بأنها: استيلاء الموظم للماا العام عبر الوساتيل الإلكوونية لقصد التمل  

 دون وجه وح . 

الماا  .2 على  بالاستيلاء  رتسم  والو  الأخر ،  ايراتيم  عن  عام  بشكل  الاختلاس  جريمة  تختلم 

ا رتضمن  يشيلها، حيث  الو  الوظيفة  القصد بموجالله  أو  النية  هي  أساسية  أركان  الااة  يريمة 

حياز  في  يكون  )أن  الاختلاس  محل  والماا  موظفا(،  المختلس  يكون  )أن  والمختلس   ةايناتيي، 

الموظم بسبالله الوظيفة(، إلا أن الباحث ير  أن ركن )المختلس وهو الموظم العام( أحد أهم 

الاعتدا يات  الأخر   ايراتيم  عن  ديزها  الو  عاملاً الفوارق  يعتبر  حيث   ، العام  الماا  على   ء 

الاختلاس أصلا،   أساسياً  قام  جريمة  لما  فلولاه  العام،  للماا  الإلكوون  الاختلاس  في جريمة 
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فإن هنا  شرطان أساسيان هما: أن يكون مررب ا بالعمل أو   ولكي يعد الموظم العام مختلساً 

العمل قيد  تح   يكون  وأن  وشرعي،  رسمي  بموجالله  قبل بالوظيفة  وفصله  إقالته  د   لو  إي   ،

 ارركاب للجريمة فإنه لا يعد موظفا مختلسا للماا العام. 

أن الماا العام بمفهومه العام والواسم سواء في الاص لاحات الشرعية أو القانونية رتضمن كل ما  .3

و  الموظفين  وأجور  والمشاريم  والخدمات  العامة  المراف   من  المجتمم  لصا   الدولة  و رستخدمها 

يل ، وعليه فإن القانون يحميه ويضعه من ضمن أولو ره كون الاعتداء عليه يعد اعتداء على 

 الدولة ومصالحها والمجتمم بشكل عام. 

من خصاتيذ الماا العام أنه مملو  للدولة وأنه مخصذ للمنفعة والمصا  العامة فضلا عن أن  .4

شروط أساسية يجالله أن رتوفر في الماا  اايته من أهم مسؤوليات الدولة ووجباتها، لذا فإن هنا 

امتلاكه شرعا، وفي حيازة  منقولا ومما لا يحرم  الماا  يكون  أن  الاختلاس وهي  العام في جريمة 

 الموظم، وأن ركون الحيازة بسبالله الوظيفة. 

هنا  عدة جراتيم رتشابه من قريالله أو من بعيد جريمة الاختلاس، وأبرزها جريمة السرقة وجريمة  .5

الأم اختلاف خيانة  محاور  أو  نقاط  منها  ولكل  النفوي،  استيلاا  وجريمة  الرشوة  وجريمة  انة 

ورشابه، وأهم رل  الفوارق الو رفصل بين جريمة الاختلاس ورل  ايراتيم على سبيل المياا هو 

أن يكون ايان في جريمة الاختلاس موظفا عاما بموجالله قانون وشرعي، ولا يشوط روفر يل  

 . ر في ايراتيم الأخ

التشريعات  .6 منها  رداب   عدة  بوضم  الإماراس  المشرل  قام  الاختلاس  جريمة  مكافحة  أجل  من 

القانونية لضبط الن ام العام للدولة وضبط سلوكيات ورصرفات الأفراد وايماعات من الوقول في 

مكافحة  وقانون  والعقوبات  ايراتيم  والقانون كقانون  الشرل  حددها  الو  والمح ورات  ايراتيم 
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موظفي  وكبار  الوزراء  مساءلة  وقانون  الأمواا  غسل  ومكافحة  الإلكوونية  وايراتيم  الشاتيعات 

 الاتحاد. 

الاعتداء على  .7 الفساد وجراتيم  الإماراس ويدا على حرصه في مكافحة  المشرل  مما يحسالله على 

والعقوبات الماا العام تحدييه للقوانين بين فوة وأخر ، وهذا ي هر جليا بتحدييه لقانون ايراتيم  

م، وكذل  2019لسنة    4م حيث كان قبل يل  قانون العقوبات رقم  2021لسنة    31رقم  

رقم   الإلكوونية  وايراتيم  الشاتيعات  مكافحة  قانون  قبل  2021لسنة    34في  حيث كان  م 

 م. 2018لسنة    2التحديث قانون مكافحة جراتيم رقنية المعلومات رقم 

مو  .8 وكبار  الوزراء  مساءة  قانون  يعد  لسنة  كما  الاتحاد  حرر 2021ظفي  على  آخر  دليلا  م 

المشرل الإماراس  و مكافحة جراتيم الفساد والاعتداء على الماا العام بشك صورها الو رصدر 

عن الوزراء وكبار المسؤولين أاناء أداتيهم لوظيفتهم، تأكيدا من المشرل على سيادة القانون، وأن 

 اتيفهم ومناصبهم أمام القانون والعدالة القضاتيية.ايميم سواء لا فرق فيما بينهم وبين وظ

من التداب  الوقاتيية الو وضعها المشرل الإماراس إصدار القوانين والأن مة واللواتي  يات العلاقة   .9

الرقابية   الفكري للأفراد. وأما  التيقيم والوعي  السلبية ورعزيز دور  بمكافحة ايريمة والسلوكيات 

ها ديوان المحاسبة، وجهاز أبو ظبي للمحاسبة، وجهاز الرقابة  فقد خصذ هنا  عدة جهات من

 المالية بد ، وجهات الاستدلاا )الشرطة(. 

قد لا يرردل ايان أو المختلس من الإجراءات السابقة لأسباب مختلفة، وعليه فقد قام المشرل  .10

فإن  يل   ومم  الاختلاس،  جريمة  ارركاب  على  أقدم  من  لكل  وجزاتيية  عقابية  رداب   بوضم 

سياسة المشرل الإماراس تجاه جريمة الاختلاس ديل  في تجر  رل  الأفعاا والتصرفات المح ورة، 
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من ثم محاولة إصلاح ايان وتأهيله للمجتمم، ومن ثم ر بي  العقوبة المناسبة أو التشديد فيها  و 

 إن رعمد ارركاثا. 

وجريمة  .11 عام  بشكل  والفساد  العام  الماا  على  الاعتداء  جراتيم  مكافحة  ودعم  رعزيز  أجل  من 

الدو  والمن مات  ايهات  مم  بالتعاون  الإماراس  المشرل  قام  خاصة،  خلاا الاختلاس  من  لية 

الارفاقيات  في  جاء  ما  وممارسة  ور بي   العالمية،  والندوات  المؤدرات  ورن يم  بالحضور  المشاركة 

 والمعاهدات الدولية كالتعاون في رسليم المجرمين مم السل ات وايهات القضاتيية الأجنبية.

ا .12 الاختلاس بشكل عام سواء بأسلوبه  الدولية على تجر   التشريعات  أو ارفق  جميم  لتقليدي 

الإلكوون الحديث، وهي بذل  رتف  مم موقم الشريعة الإسلامية تجاه جريمة الاختلاس، وأن 

مرركبه يستح  العقوبة المناسبة ن   فعله وسلوكه الإجرامي، وقد دل  نصور شرعية عديدة 

 من الكتاب والسنة النبوية على مشروعية العقوبة لمرركالله جريمة الاختلاس. 

ج .13 عقوبات  عقوبة أن  بين  ما  رفاور   قد  والعقوبات  ايراتيم  قانون  في  الواردة  الاختلاس  ريمة 

 20الحرمان كالسجن المؤق  والحبس، واليرامة المالية الو جاءت تارة محددة بأن لا رقل عن  

ألم درهم    50محددة بأن لا رزيد عن    ألم درهم )وهو ما يعبر بحده الأدو(، وجاءت تارةً 

الأعلى(. مم التنويه بأن نصوصها جاءت خالية من يكر أو إشارة إلى لفظ )وهو ما يعبر بحده  

في عصرنا الحاضر لارركاب ايريمة، كما أن قانون مكافحة   هاماً   الإلكوونية، والو رعد عنصراً 

الشاتيعات وايراتيم الإلكوونية ي رنذ كذل  على لفظ الاختلاس الإلكوون للماا العام وهو 

من حيث رقدير العقوبة المناسبة لمرركبها، وقد يكون يل  بابا أو يريعة للهروب  ما يي  إشكالاً 

 من العقوبة أو التخفيم فيها. 
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والت بيقات  .14 بالأدوات  اررباطها  العام  للماا  الإلكوون  الاختلاس  جريمة  خ ورة  يبرز  مما  إن 

يسر وسهولة بأوامر محددة والبراما الإلكوونية الحديية الو دكن المختلس محو آثار ايريمة بكل  

في مكان عمله أو منزله أو أي مكان آخر، بل إمكانية    وفي وق  معين، سواء كان متواجداً 

 ارركاثا في دولة أخر . 

الو   .15 الصعوبات  المرركبة  قد  من  وايريمة  العقوبة  بين  التناسالله  عدم  عام  بشكل  القضاء  رواجه 

بمعاقبة جريمة ما ركون خ ورتها وجسامتها نفس خصوصا عند رصادم عدة نصور لعدة قوانين 

جريمة   الدرجة، فعلى سبيل المياا نجد أن عقوبة جريمة رزوير المحررات الرسمية الو ركون مررب اً 

المادة   فإن  العام  لسنة    260الاختلاس  والعقوبات  ايراتيم  قانون  حددت   م2021من  قد 

من القانون نفسه   253ا، بينما في المادة  سنوات  5اعقوبتها بالسجن المؤق  الو لا رقل عن  

على   رزيد  لا  الو  اعقوبتها  حددت  المادة    5قد  في  التمعن  وعند  قانون   14سنواتا،  من 

لسنة   الإلكوونية  وايراتيم  الشاتيعات  المؤق  2021مكافحة  الحبس  اعقوبة  حددت  فقد  م 

كل من زور مستندا    ألم درهم  750ألم درهم ولا رزيد على    150واليرامة الو لا رقل عن  

إلكوونيا من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو 

المحليةا. إي نلاحظ هنا وجود الاختلاف والتفاوت في تحديد العقوبات سواء فيما يتعل  باليرامة 

  العقوبة المناسبة. يصعالله على القاضي الوصوا إلى قد  المالية أو عقوبة السجن، مما  

حدد المشرل عدة حالات للتخفيم في العقوبة سواء في جريمة الاختلاس الإلكوون للماا العام  .16

أو غ ها من ايراتيم، غ  أن الباحث ير  أن فقدان العقل وعدم إدراكه كالمجنون من الحالات 

أن   العقوبة يل   للقاضي تخفيم  الإالو يجوز  ورعالى خل   له عقلاً الله سبحانه   نسان وجعل 
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رل   جميم  أليي   الأسباب  من  سبالله  عقله بأي  فقد  فإيا  ويتفكر،  ويدر   ويختار  يميز  لكي 

 ، وكذل  المكره على الفعل. الأمور فأصب  من أهل الأعذار

نذ المشرل الإماراس على أن من حالات التشديد في العقوبة هي وقول ايريمة من موظم عام  .17

القانون عقاباً لسل ة وظيفته    استيلالاً  يقرر  ما ي  الصفة، وهذه   اعتباراً   خاصاً   أو لصفته  لهذه 

أو  أهم شروط  من  أن  العام، حيث  للماا  الاختلاس  إلى جريمة  مباشر  بشكل  موجهة  الحالة 

صفات المختلس أن يكون موظفا عاما، ومن أهم مهامه ومسؤولياره الحفاظ على أمواا الدولة 

المش لذا صرح  العامة،  قام باستيلاا وظيفته بالاعتداء ومصالحها  عام  أن أي موظم  رل على 

 على رل  الأمواا فإن يل  يعد حالة يوجالله رشديد العقوبة فيها.

 ثانيا: التوصيات: 

الاختلاس  جريمة  مكافحة  في  رسهم  قد  الو  الهامة  والتوصيات  المقوحات  بعض  الباحث  يوصي 

 الإلكوون للماا العام في دولة الإمارات العربية المتحدة، فمن يل : 

بالن ر إلى نصور المواد الواردة في قانون مكافحة الشاتيعات وايراتيم الإلكوونية، فإننا نلاحظ  .1

جريمة الاختلاس الإلكوون، أو يكر الاختلاس بنذ صري  في أي من بوضوح عدم التنصيذ  

المواد الو لها علاقة أو اررباط جريمة أخر  كالتزوير او الاحتياا و وها. وبما أن المشرل الإماراس 

لمواكبة العصر واستحدائ القوانين    للأحدائ والت ورات ويسعى جاهداً   ما يكون مواكباً   داتيماً 

قانون   بشكل مستمر أن  ايراتيم، وباعتبار  الحاجة إلى يل  إلى مواكبة ميل هذه  مك ر لب  

فإنه لابد   إلكوونياً   مكافحة الشاتيعات وايراتيم الإلكوونية قد استقل بايراتيم الو تأخذ طابعاً 

رذكر في  ي  إن  الإلكوون ووضم لها نذ تجر   ال ابم  نفس  الو تأخذ  ايراتيم  من يكر كافة 

 كجريمة الاختلاس الإلكوون.   القانون 
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الاختلاس  .2 جريمة  علاقة  لها  الو  والعقوبات  ايراتيم  قانون  ونصور  مواد  تحديث  على  العمل 

للماا العام، خاصة وأن أكير ايراتيم المعاصرة مررب ة بشكل كب  بالأدوات والت بيقات والبراما 

ت الو رتناسالله مم طبيعة جريمة الإلكوونية الحديية، ويل  من حيث تحديث الأحكام والعقوبا

 الاختلاس وما قد يرربط ثا من جراتيم أخر . 

والعمل على   .3 ايهد  الق اعات روعية جميم  ركييم  العاملين في  الموظفين  المجتمم وخاصة  أفراد 

جراتيم   بخ ورة  يل   وغ   التعليمية  وايهات  الإعلامية  الوساتيل  خلاا  من  والخاصة  العامة 

 الماا العام من بينها جريمة الاختلاس الإلكوون للماا العام، وأن ارركاثا عمداً الاعتداء على  

  يؤدي إلى إيقال العقوبة المفروضة وف  الشرل والقانون. 




